
 01 -2018 161العدد07المجلدمجلـة القانــون

  القانون 
  مجلة علمية نصف سنوية محكّمة تعنى بالبحوث والدراسات القانونية

  تصدر عن معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان
0036- 2170EISSN : 2602-5159                    ISSN :    

  2018 -01العدد /  07المجلد 

قواعد الإثبات في القانون الإداري عن  استقلاليةمدى 
  نظرية الإثبات في القانون الخاص

  بن داني يوسف
  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، طالب دكتوراه علوم

Email:  ybadani79@gmail.com 
    30/12/2018 :تاريخ النشر   19/08/2018: تاريخ القبول   17/07/2018:خ الإرسالتاري

ص   :م

داري،  شاط  داري وثيق الصلة بال ثبات  القانون  عت مبدأ إستقلالية 

ا فكرة اللامساواة سيطر عل فراد، وال  دارة و ن  طبيعة العلاقات ب ة  و والمص

اصة  ة ا اص الذي يرتكز ع المص ثبات  القانون ا ذا بخلاف  العامة، و

  .والمساواة

متيازات ال تتمتع    اصة بمختلف  ستقلالية أولا  القواعد ا ذه  ر  وتظ

مر الذي يحتم تطبيق نظام إثبات  اص،  ا مثيل  القانون ا س ل دارة، وال ل ا 

داري  خاص اع    . مادة ال

ل الذي يجعلنا نلاحظ قواعد إثبات  ية بالش س ستقلالية تبدو أحيانا  ذه  ولكن 

اص ا . إداري مستوحاة من القانون ا ذا المقال لإحتوا س  تلك  الفكرة ال 

  .بالدراسة والتحليل

لمات المفتاحية ة، م: ال دار ثبات، المنازعات    بدأ المشروعيةاستقلالية 
Résumé : 
 Le principe d’autonomie de la preuve en droit administratif, est 
entièrement lié à la nature même de l’activité administrative, et à la 
nature des rapports qui s’établissent entre l’administration et les 
individus, ces rapports sont dominés par l’idée d’inégalité et d’intérêt 
général, contrairement à la preuve en droit civil qui est fondée sur 
l’intérêt personnel et l’égalité. 
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 Cette autonomie se manifeste, tous d’abord dans les règles qui 
intéressent les divers privilèges de l’administration, qu’ils n’ont aucun 
équivalent en droit privé, ce qui entraine l’application d’un régime de 
preuve spécifique en matière de contentieux administratif. 
 Cependant, cette autonomie est parfois relative, en ce sens que 
l’on aperçoit des règles de preuve administratives inspirées du droit 
privé. 
 Telle est la réflexion que cet article cherche à contenir par étude 
et analyse.  
Mots clés : L’autonomie de la preuve- contentieux administratives- Le 
principe de légalité. 

  :مقدمة

ق والقانون،  ة  بناء دولة ا ر الزاو داري  أية دولة  عد القضاء 

و الضامن لسيادة مبدأ المشروعية   ات، ف ر قوق وا ونھ حامي ا فبالإضافة إ 

ا و مبدأ شرعية الدولة ومؤسسا دارة عن )1(إطار مبدأ آخر  غ  ، إلا أنھ أحيانا قد تز

م أمام ذه المبادئ مما يؤدي إ  فراد، الذين يجدون أنفس ن  ا و شوء خصومة بي

س إ  ة  ي كج ا القانو م، فالإدارة بحكم مركز س ل متيازات ما ل خصم لھ من 

وراق  شرف ع س المرافق العمومية بإنتظام وإطراد، تحوز  تحقيق الصا العام و

ا أ عدم مشروعي فراد  ندات ال يحتج  م، وأن والمس صية ل و تتضمن حقوقا 

ة أخرى  ا من ج ة أو السلامة كمبدأ عام، ول نة ال ا تمتاز بقر القرارات الصادرة ع

ا،  ذه القرارات، وقبل ذلك سلطة التقدير والملائمة  إصدار إمتياز المبادرة بإصدار 

اجة فراد دون ا ذه القرارات تنفيذا مباشرا ع  ا تنفيذ  وء إ  كما يمك إ ال

ا المشرع التنفيذ المباشر،  ي، إلا  حالات معينة ال لا يج ف إستصدار حكم قضا

ن من أثر بالغ   فراد العادي ة  دارة  مواج ا  ولا يخفى ما للإمتيازات ال تتمتع 

داري، الذي يجد نفسھ أمام خصو  اع أمام القا  ثبات عند طرح ال مة عملية 

ن  ا، من خلال التوفيق ب ي  إعادة التوازن ل يجا افئة مما يحتم تفعيل دوره  غ مت

ا دارة إ تحقيق س  ة العامة ال  فراد ومتطلبات المص   .مصا 

ر كذلك  و الذي ي ة  دار صومة المدنية و ل من ا ن  ختلاف ب إن طبيعة 

ن ختلاف  القواعد المطبقة  ط ب صومة المدنية تر ن، فا صومت لتا ا  

                                                             
ون التصرفات القانونية  يختلف) 1( ع أن ت مبدأ المشروعية عن مبدأ الشرعية، فمصط المشروعية 

كم القانون  ا    .للإدارة متطابقة مع القانون، أما مصط الشرعية فيع خضوع الدولة ومؤسسا
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اص،  ة من حيث المراكز القانونية، وتحتكم إ القانون ا ساو اص طبيعية م أ

ا منظمة من طرف المشرع تنظيما يتلاءم مع  اصة  ثبات ا نا جاءت قواعد  ومن 

ا وفقا ل ا، وترتي ل م ثبات وقيمة  ا، حيث تم تحديد طرق  ا الثبوتية، كما طبيع قو

صوم والقا  ل من دور ا ام المتعلقة ب ح ثبات، و تم وضع قاعدة عامة  عبء 

ذا العبء  .  

حيان دارة  أغلب  ا  ون أحد أطراف ة ال ي دار صومة  ما )1(أما ا ، و

ي لو  ب القانو ت ذا ال عرف  ا لا  ا تخضع لروابط القانون العام فإ ثبات، أ سائل 

داري،  اصة بالقضاء  عات المقارنة ا شر ذه الوسائل  أغلب ال كما لم يتم حصر 

اص، إما لعدم  ا بالإحالة ع النصوص المتعلقة بالقانون ا وال إكتفت العديد م

جراءات، فإ  ذه  ا   ام ة، أو لعدم تفصيل أح دار وجود نص خاص بالإجراءات 

ثبات الواردة  القانون أي مدى ي خذ بقواعد ووسائل  داري  مكن للقا 

ذا ما  داري؟  ة إثبات خاصة بالقانون  ل يمكن القول بوجود نظر اص؟ و ا

ذه الدراسة من خلال العناصر التالية ناولھ     :سن

ة: أولا    دار ثبات  المنازعات  ية    ما

ثبات  ا: ثانيا    ةعبء  دار   لمنازعات 

اص: ثالثا              ثبات المتعلقة بالقانون ا داري بقواعد    حدود إستعانة القا 

ة: أولا دار ثبات  المنازعات  ية    ما

ثبات   وم  ة نتحدث أولا عن مف دار ثبات  المنازعات  ية  لدراسة ما

صائصھ ع   :النحو التا ذه المنازعات، ثم نتعرض 

ة -أ دار ثبات  المنازعات  وم    مف

وم المعروف   ة إ نفس المف دار ثبات  المنازعات  وم  يخضع مف

ي، فبغض النظر عن نوعية وطبيعة المنازعة  زا ي أو ا ة العامة للإثبات المد النظر

ثبات، ذا  ع المادية أو التصرفات القانونية المتعلقة  المتعلقة  و ينصب ع الوقا ف

فات ما  ذه التعر وم، ومن  ذا المف فات ال أعطيت ل ت التعر ذه المنازعات، وقد ك

                                                             
زائري كمعيار أسا  مجال المنازعات  ) 1( ناه المشرع ا نادا للمعيار العضوي الذي ت ة، والذي إس دار

ناءات بموجب نصوص خاصة ست عض    .ترد عليھ 
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ثبات كما ي ف  عر اص حيث تم  اء القانون ا و إقامة الدليل أمام : "ذكره فق

ا القانون، ع االقضاء، بالطرق ال حدد ت آثار   .)1(" وجود واقعة قانونية ترت

ثبات بأنھ ف  عر داري فقد تم  د الواجب إبرازه أو : "أما  الفقھ  ا

ذه  ي بإدلال متعلق  ح القضا صول ع التصر تحقيقھ، عندما تتحرك الدعوى ل

  .)2("النقطة الواقعية

ة -ب دار ثبات  المنازعات    خصائص 

اك صائص، إلا أنھ  رغم إش عض ا ي   ثبات المد داري مع  ثبات 

ن  ط ب ة ال تر دار صومة  يختلف عنھ من عدة نواح، وذلك راجع لطبيعة ا

ص الطبي لا  ن من حيث المراكز القانونية، فالفرد أي ال ساو ن غ م خصم

دارة كما أسلفن ا  متيازات ال تتمتع  داري ع يتمتع بنفس  ا، وأن قيام العمل 

ا  ندات ال يحتاج افة الوثائق والمس دارة ل جراءات الكتابية، وحيازة  أساس 

ل ذلك أدى إ إضفاء  م،  ا ل حيان عن تقديم ا  غالب  فراد للإثبات، وإمتناع

ا فيما ي ي داري، وال سن ثبات  القانون    :خصائص معينة ع 

صوم  -1 ن مراكز ا افؤ ب   عدم المساواة والت

دارة ال تتمتع بصلاحيات السلطة العامة  ة وجود  دار صومة  تقت ا

ذه الدراسة، وأحيانا  نا ذلك  مقدمة  أصل عام، كما ب ة  دار صومة  كطرف  ا

دارة ون  الة، ت ذه ا ناء  إست ص عادي، و دارة ك مزودة  نادرة تتصرف 

ا المشرع خاصة  مجال قضاء المشروعية المتمثل أساسا   ا ل بإمتيازات عديدة يمنح

وراق  متيازات  إمتياز حيازة  ذه  لغاء، وتتمثل  دعاوى تجاوز السلطة أي دعاوى 

ة وإمتياز المبادرة وإمتياز التنفيذ المباشر  دار نة سلامة القرارات  ندات، وقر والمس

االس شارة إل   .ابق 

ل ما يصدر عن ة، فإن  دار ة أو سلامة القرارات  نة  نادا إ قر   وإس

                                                             
وري. د) 1( ثبات : أحمد عبد الرزاق الس ام بوجھ عام،  ل ة  ديد، نظر ي ا الوسيط  شرح القانون المد

وت، س  – قوقية، ب ل ا شورات ا ام، م ل   .14-13، ص 2000آثار 
ف بيار بكتا) 2( ذا التعر ا  مؤلفھ"PIERRE Pactet"ت أورد  ن بن شيخ آث ملو س مبادئ : ، أشار إليھ، 

زائر، س  ع، ا شر والتوز ومة للطباعة وال ة، دار  دار   .10، ص 2002ثبات  المنازعات 
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سيطة يجوز   نة  ذه القر نة القانونية، إلا أن  ذه القر ون مزودا  دارة من قرارات ي

ذا لما  ، و ؤلاء عن تقديم الدليل العك ز  ا، ولكن غالبا ما  للأفراد إثبات عكس

دارة عن تحقيق  يمتاز ة إثبات حياد  عقيدات، فضلا عن صعو داري من  بھ العمل 

ة ذا العمل)1(العامة  المص ا المشرع مناط    .، ال جعل

و المركز  حيان  مركز المد عليھ  الدعوى و دارة  أغلب  وتقف 

ا، ار نما يقف المد عاجزا عن  سر حيث تكتفي بتفنيد إدعاءات المد وإن ب

ة المتمثلة  دار وراق  سليم  دارة ترفض  تقديم الدليل عما يدعيھ، خصوصا أن 

ادات،  ة والش دار اضر  ا وا ة الموجودة بحوز دار أساسا  القرارات أو العقود 

داري لأ ا القا  عتمد عل ثبات ال  م وسائل  عت من أ ع وال  ت وقا ا تث

ة شاط) 2(إدار دارة لأوامر  تتعلق بال ا، وأحيانا أخرى لا تنصاع  داري أو بموظف

ن السلطات  ة بمبدأ الفصل ب ا بملف الدعوى، مت ا ع القا المقرر بإيداع 

ذا النوع من المنازعات بالغ  ثبات   ذه الوثائق، مما يجعل عملية  ة  أو بمبدأ سر

ة والتعقيدالصع   .و

امل لاسيما  مجال  س بالقضاء ال قوق أو ما  أما  مجال قضاء ا

ا لا تتم بالإرادة المنفردة للإدارة  فراد، فع الرغم أ دارة و ن  مة ب ة الم دار العقود 

ا لا تخضع لمبدأ  ة، إلا أ دار عة المتعاقدين"القرارات  انون المعروف  الق" العقد شر

دارة  صوم، إذ غالبا ما تحتفظ  ن مراكز ا افؤ ب ذا لعدم المساواة والت اص، و ا

عديلھ، أو فرض غرامات مالية  حالة  ا بحق ف العقد بالإرادة المنفردة أو  لنفس

فراد امات التعاقدية من طرف    .خلال بالإل

ن طر ذا الوضع الذي يمتاز بإخلال التوازن ب  الدعوى وتجرد الفرد وأمام 

داري نفسھ مضطرا لإعمال سلطتھ  دارة، يجد القا  من أي إمتياز إزاء 

ة إلزاميا دار ا لھ المشرع، حيث جعل التحقيق  المنازعات    ، )3(التحقيقية ال خول

                                                             
داري،) 1( دف العمل  ا المشرع  ة العامة ال جعل دارة عن تحقيق المص أو يخالف قاعدة  قد يحيد رجل 

ز  داري بالإنحراف  إستعمال السلطة، والذي غالبا ما  س  الفقھ  داف، فيقع فيما  تخصيص 

  .المد عن إثباتھ لإتصالھ بنوايا داخلية نفسية
ون محددة،) 2( ثبات حيث يجب أن ت ط  الواقعة المدنية محل  ش ة ما  دار ط  الواقعة  ش وأن  و

ق المطالب بھ، وجائزة القبول  ثبات، ومتعلقة با ون محل نزاع، ومنتجة     .ت
امي للإجراءات) 3( ع  ة ع خلاف الطا دار ي التنقي الذي يم الدعوى  ستقصا ع  ذا نظرا للطا   و
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ا، رغم تمتع القا  ا جواز ون التحقيق ف صومة المدنية ال ي عكس ا

ي بدور إ داري المد ،  نظرنا، لدور القا  ا والذي لا ير ي ف   .يجا

داري  أ القا  زائري (و ع ا شر ه )1( )القا المقرر  ال ، أثناء تحض

اد القضاء  ا إج ثبات ال إبتدع ا إ مختلف وسائل  ا للفصل ف يئ للدعوى و

انت وسائل عامة كتقديم الوثائق و  ندات وتقديم العرائض داري، سواء  المس

ة، أو وسائل  دار عض التحقيقات  مر بإجراء  ضافية، أو  وابية و والمذكرات ا

طوط، و  اة ا ماكن أو مضا نتقال إ  ادة أو المعاينة و ة أو الش ا تحقيقية 

ا بالمواد من  جراءات المدن 862إ  858التداب المنصوص ع ة، من قانون  دار ية و

ذه المواد ا   خرى للتحقيق غ المنصوص عل ستعانة بالتداب  ، )2(كما يجوز لھ 

و منصوص  داري بما  ثبات  ذا يدل صراحة ع أن المشرع لا يكتفي  مجال  و

ات  جراءات المطبقة أمام ج ة أو  دار ان متعلقا بالإجراءات  عليھ  القانون سواء 

  .لقضاء العاديا

دارة لھ  تبة عن عدم إستجابة  داري، النتائج الم ستخلص القا  و

تاج  ست ذا  عت  داري المطعون فيھ، و ة، خاصة القرار  دار وراق  بتقديم 

ة إدعاءات المد نة قضائية ع  نة إذا قدمت )3(بمثابة قر ذه القر سقط    ، و

  

                                                                                                                                                        
ة من خلال ما  دار لزامي للتحقيق  المنازعات  ع  ستخلص الطا إ  838تضمنتھ المواد من  المدنية، و

ة رقم  865 دار جراءات المدنية و خ  09-08من قانون  اير سنة  25الصادر بتار  21ر رقم .ج( 2008ف

  ).2008.04.23مؤرخة  
ة 845و 844نصت المواد ) 1( دار صومة  ة ع دور القا المقرر  ا دار جراءات المدنية و   .من قانون 
، وقد أورد  865 – 864 – 863نصت المواد وقد ) 2( ذه التداب ة ع  دار جراءات المدنية و من قانون 

ي اد القضا خرى للإج الات  ا ا ا، تار مثلة ع عض    .المشرع 
ذا المع حيث نصت ع أنھ 819وقد جاءت المادة ) 3( يجب أن يرفق مع : "من نفس القانون السابق لتؤكد 

داري، تحت طائلة عدم القبول، القرار العر ضة الرامية إ إلغاء أو تفس أو تقدير مدى مشروعية القرار 

ر ع م   .داري المطعون فيھ، ما لم يوجد ما

ا القا المقرر  ن المد من القرار المطعون فيھ، أمر دارة عن تمك عود إ إمتناع  ع  ذا الما ت أن  وإذا ث

متناعبتقديمھ   ذا  تبة ع  ستخلص النتائج القانونية الم   ".أول جلسة، و

ذه القرارات عض القرارات ال تكرس نفس المبدأ حيث جاء  أحد  زائري  : وقد أصدر مجلس الدولة ا

ستجابة " ثار ع عدم  ب  ة قبل ترت كمة أمر الطرف المد بإحضار الوثائق الضرور ان ع ا أنھ 

شور 15/190تحت رقم  2015.03.12، قرار مؤرخ  ..."لبھ وفقا لما يقتضيھ القانون لط   .، غ م
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ة   نةدارة أمام ج ذه القر ناف ما يفند    .)1(ست

داري غ مقيد بنصوص قانونية -2 ثبات   أن 

ثبات، حيث لا  ب المقيد   عتنق المذ اص الذي  ع خلاف القانون ا

ا قانونا، ودور القا فيھ ضيق إ  يمكن قبول أية وسيلة إثبات غ منصوص عل

دود، عد ا ذه الوسائل، فإن  أ يح للقا دورا  تقدير  تلط الذي ي ب ا أو المذ

ثبات المتعلقة  ثبات، حيث لم ترد وسائل  ر   ب ا عتمد المذ داري  القانون 

ع  زائري مثلا ذكر  الكتاب الرا صر، فالمشرع ا يل ا ة ع س دار بالمنازعات 

ة  المواد من المتعلق بالإجراءات المتبعة أما دار ات القضائية   865إ  858م ا

ا، وأحال ع الكتاب  ستعانة  داري  عض وسائل التحقيق ال يمكن للقا 

ات القضاء العادي ال  ات القضائية أي ج ميع ا كة  ام المش ول المتعلق بالأح

جراءات ام و ح اص فيما يخص  ا القانون ا ا يحكم اصة    .)2(ا

ن  ثبات  القوان عض وسائل  أما المشرع الفر والمصري فقد ذكر 

ة دار يئات القضائية  ام عامة غ مفصلة حيث )3(المنظمة لل ح ذه  ، وقد وردت 

اص ا ع النصوص المتعلقة بالقانون ا شأ   .أحال المشرع 

ذه الوس ة أخرى فإن القيمة الثبوتية ل ائل غ محددة كذلك من طرف ومن ج

ال واسعا للقا لقبول أية وسيلة  اص، كما تم ترك ا المشرع بخلاف القانون ا

ة مع  ساو ا م باط القرائن القضائية وإعتبار إثبات أخرى غ مقررة بالقانون، أو إست

ط المش ش الات النادرة حيث  عض ا ا الكتابة، إلا   خرى وم دلة  رع بقية 

ي  يجا ذا بالإضافة إ التدخل  عض التصرفات القانونية،  عقاد  الكتابة كركن لإ

مر بأية وسيلة تفيد  ا، حيث يمكن  داري أثناء تحض الدعوى والتحقيق ف للقا 

و إثبات  ة  دار ثبات  المنازعات  ن أن  ب نا ي ون منتجة فيھ، ومن  اع وت  حل ال

                                                             
ة العليا بمصر،  الطعن رقم ) 1( دار كمة  ذا 1996.06.30ق، جلسة  39لسنة  4604حكم ا ، أشار إ 

كم، د ،: أحمد سلامة بدر. ا لي داري المصري وا ثبات أمام القضاء  ية،  طرق  ضة العر دار ال

رة، س    .49، ص 2011القا
ون بصورة آلية، بل ) 2( ب أن ي ا لا ي داري ل حالة إلزامية  نظرنا، إلا أن تطبيق القا  ذه  عت  و

ة دار ناسب مع خصوصية المنازعة  ا بما ي   .تطبيق
ناف ، وقانون ا1972لسنة  47كقانون مجلس الدولة المصري رقم ) 3( ة للإست دار الس  ة وا دار اكم 

  .ومجلس الدولة الفر
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ع ق داري ذا طا ي تماشيا مع الطبيعة القضائية للقانون  ي أك منھ إثبات قانو ضا

  .بصفة عامة

ع المادية  -3 ن الوقا ة لا يقوم ع التمي ب دار ثبات  مجال المنازعات  أن 

  والتصرفات القانونية

ثبات  مجال  ة  ش إ أن خصوصية وحر ال كذلك يجب أن  ذا ا و 

ع المناز  ي حيث يجوز إثبات الوقا ، فع عكس القانون المد ذا التمي ى  ة تأ دار عات 

و محدد قانونا،  ل الوسائل، ولا يجوز إثبات التصرفات القانونية إلا بما  المادية ب

ل والرسمية ل وسائل )1(الكتابة أو قواعد الش ة  دار صومة  ، فإنھ  مجال ا

ع مادية أو ثبات تقف ع نفس الد مر بوقا علق  ا الثبوتية سواء  رجة من حيث قو

ا  ل الوسائل ع أ تصرفات قانونية، إلا  حالات نادرة كما مر بنا، كما يمكن قبول 

داري إ وسيلة مكملة ناء حيث يحتاج القا  ثبات إلا إست   .)2(وسائل أصلية  

ة ي -4 دار ثبات  المنازعات  ا القانون العام أن  تعلق بدعوى يحكم

  كقاعدة عامة

زائري  نص المادة  من  800تجسيدا للمعيار العضوي الذي أخذ بھ المشرع ا

ة، دار ة، كمعيار أسا  مجال المنازعات  دار جراءات المدنية و فإن  قانون 

دارة تدور  فلك القانون العام حيث تتصرف غالبا كصاحبة سلطة  أغلب تصرفات 

التا فإن  اص إلا نادرا جدا، و ا إ التصرف  إطار القانون ا وسيادة، ولا تتجھ ني

دور حول  داري، و شاط إداري يطبق عليھ القانون  الة يتعلق ب ذه ا ثبات  

ة تت عدم القبول المنصوص منازعة إدار علق عادة بالنظام العام، وأن معظم الدفوع 

ا بالمادة  ول المتعلق  67عل من نفس القانون السابق وال جاءت ضمن الكتاب 

جل  الدفع بالتقادم وإنقضاء  ات القضائية العادية،  ميع ا كة  ام المش بالأح

                                                             
زائري الصادر بالأمر  1فقرة  333وكمثال ع ذلك ما نصت عليھ المادة ) 1( ي ا المؤرخ  78-75من القانون المد

ا القانون رقم  1975.09.26  ان آخر ن  ث حي 2007.05.13المؤرخ   05-05والمعدل بموجب عدة قوان

ذه المادة ع أنھ د قيمتھ ع : "نصت  ي تز ان التصرف القانو ة إذا  دينار  100.000 غ المواد التجار

ود  وجوده أو إنقضاءه ما لم يوجد نص يق  ثبات بالش ان غ محدد القيمة فلا يجوز  جزائري أو 

  ". غ ذلك
دلة الناق) 2( عض  ادة أو القرائن لإتمام    .صة أو إستكمال إقتناعھالش
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ا من النظ ل ء المق فيھ  ية ال داري، ع المسقط و ام العام  القانون 

خر، فالمادة  ا من النظام العام دون البعض  عض عت  ي حيث  خلاف القانون المد

داري  ا تطبيقا حرفيا من طرف القا    .السابقة إذن لا يمكن تطبيق

ي، فالأصل   ا الكتا ع ة بطا دار ثبات  الدعوى  ومن جانب آخر يتأثر 

ة خلافا لإجراءات الدعوى المدنية، وقد نصت المادة  جراءات ون مكتو ة أن ت دار

ر المعد : "من نفس القانون السابق ع أنھ 1فقرة  884 عد تلاوة القا المقرر للتقر

م الكتابية ة تدعيما لطلبا م الشفو صوم تقديم ملاحظا   ".حول القضية، يجوز ل

نادا للمادة السابقة يت  ة المعمول بھ وإس جليا أن نظام المرافعة الشفو

ات  اص، غ معمول بھ أمام ج ا القانون ا ات القضاء العادي ال يحكم أمام ج

عض النقاط أو  داري، حيث يكتفى عادة بملاحظات فقط من أجل توضيح  القضاء 

ذا ما أكدتھ المادة   886وجھ ال جاءت ضمن عرائض ومذكرات أطراف الدعوى، و

ة غ ملزمة بالرد ع : "من نفس القانون السابق حيث نصت ع أن دار كمة  ا

لسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابية ا با   ".وجھ المقدمة شفو

ة: ثانيا دار ثبات  المنازعات    عبء 

يان إ أي مدى يمكن تطبيق  ة، وت دار ثبات  المنازعات  لدراسة عبء 

اص، يجدر بنا أن القاعدة  ا  القانون ا ذا العبء، والمنصوص عل اصة  العامة ا

ثبات  ذا العبء أولا، ثم نتعرض لمدى جواز تطبيق القاعدة العامة   وم  نتطرق لمف

ة دار اص ع المنازعات    . القانون ا

ثبات -أ وم عبء    مف

و إقامة الدليل أمام القضاء ثبات  ان  انت  إذا  ع واقعة قانونية سواء 

ا ما يجد  وم آخر، حيث كث ثبات مف ع مادية أو تصرفات قانونية، فإن لعبء  وقا

صومة،  ان مدعيا أو مد عليھ، أو متدخل  ا ذا الدليل سواء  لف بتقديم  الم

عوزه  سميتھ بالعبء، أي المشقة ال تواجھ من  نا جاءت  ة  ذلك، ومن  صعو

صومة القضائيةالدل ان مركزه  ا ما    .يل ع إثبات مزاعمھ م

ا من عرفتھ  ثبات متباينة، فم ية لعبء  فات الفق عض التعر وقد جاءت 

تبة ا من عرفتھ بالنظر إ النتائج الم لف بتقديم الدليل  الدعوى، وم   ع أساس الم
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ا المشرع بخص  ذا العبءع مخالفة القاعدة العامة ال وضع   .وص 

ثبات ما ذكره الدكتور عبد  اء القانون لعبء  ا فق فات ال أورد ومن التعر

ز عبد المنعم خليفة حيث عرفھ بأنھ أصل : "العز و  دعاء و إقامة الدليل ع صدق 

ن المدنية  ال  الدعوت و ا ة كما  دار عام ع عاتق المد  الدعوى 

نائية   .)1("وا

ثبات بأنھكما  ن عبء  ن ع حس مركز يفرض فيھ القانون ع : "عرف حس

ي يؤدي إ فوات  ذا العبء القانو تھ الذاتية، ومخالفة  المد القيام بھ لمص

ا العمل دف س ة ال    .)2("المص

داري خلافا  ثبات أمام القا  والملاحظ أن القانون لم ينص ع عبء 

ي، ح و أن للقا المد ذا العبء، و نة ع من "يث سن المشرع أصل عام   الب

ذا ما تضمنتھ المادة "إد زائري، حيث نصت ع أنھ 323، و ي ا : من القانون المد

ام وع المدين إثبات التخلص منھ" ل الية "ع الدائن إثبات  نا ثارت إش ، ومن 

ثب ذه القاعدة العامة   اص ع المنازعات مدى جواز تطبيق  ات  القانون ا

ة   .دار

اص ع  -ب ثبات  القانون ا مدى جواز تطبيق القاعدة العامة  عبء 

ة دار   المنازعات 

داري، والذي يجعلھ يلعب دورا إيجابيا  إن الدور التحقيقي المنوط بالقا 

ا، شراف ع إجراءا صومة و نة "قد يحد من تطبيق قاعدة  وفعالا  إدارة ا الب

ا تماما، حيث تظل  " ع من إد بعاد المطبقة أمام القا العادي، ولكن دون إس

ن ع المد   ة، حيث يتع دار ثبات  المنازعات  صل العام كذلك  عبء 

ت بھ دعواه ظرا لإختلال ، إلا أنھ ون)3(الدعوى أو  الدفع، أن يقدم الدليل الذي يث

                                                             
ز عبد المنعم خليفة. د) 1( داري، المركز القومي : عبد العز ثبات أمام القضاء  ة و دار المرافعات 

رة، س    .259، ص 2008للإصدارات القانونية، القا
ن. د) 2( ن ع حس ة، س : حس سكندر شأة المعارف،  ي، م جرا زاء  ة العامة ل ، 36ص  ،2004النظر

ذا المرجع، إلياس جوادي لية : أشار إ  ة، رسالة دكتوراه مقدمة أمام  دار ي  المنازعات  ثبات القضا

سكرة، س  قوق، جامعة    .2013ا
زائري، مؤرخ  ) 3( ة 042819تحت رقم  2008.06.11قرار مجلس الدولة ا ، قضية مستأنف ضد مدير

شور بمجلة مجل  .81 – 80 – 79، ص 2009، س 09س الدولة، العدد الضرائب، قرار م
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صومة يتدخل القا لمساعدة الطرف الضعيف  الدعوى  ن أطراف ا التوازن ب

لغاء المنصبة ع الطعن  مشروعية قرار إداري، يتعذر   و الفرد، ففي دعوى  و

دارة  امل ع عدم المشروعية، فيأمر القا  حيان ع المد تقديم دليل  أغلب 

بط القرائن بتوضيح أسباب قرا ست ا، كما  ي س ا، خصوصا  حالة عدم  را

ة، كما  دار طأ  المسؤولية  نحراف بالسلطة وقرائن ا القضائية لإثبات عيب 

م  ا القانونية والقضائية من أ عت القرائن بنوع ن كذلك بالقرائن القانونية، و ستع

ن طر داري الضمانات ال تؤدي إ كفالة التوازن ب ون للقا  ي ي صومة، ول  ا

ط ع المد تقديم بداية إثبات ع مزاعمھ أو مبدأ ثبوت، أي أن يبادر  ش ذا الدور 

ا زحزحة مشروعية القرار المطعون فيھ ة من شأ   .)1(بالدليل، أو قرائن قو

ة، دار امل وخصوصا  مجال العقود  ونظرا  أما  مجال دعاوى القضاء ال

ثبات  ن فإن دور القا  التخفيف من عبء  ن الطرف لوجود علاقات سابقة ب

يئة مسبقا، ولكن  دلة الم نة من خلال  ستطيع تقديم الب نائيا، لأن المد  يبقى إست

ع  مر  إثبات وقا لما إستع عليھ  ا لمعاونة المد  رغم ذلك فإن دوره يبقى ضرور

  .معينة

اص :ثالثا ثبات المتعلقة بالقانون ا داري بقواعد    حدود إستعانة القا 

عض قواعده من القواعد العامة  داري  ثبات  القانون  ستقي نظام 

داري،  اع  اص، بالقدر الذي يتما مع خصوصية ال للإثبات المعروفة  القانون ا

ناول أ ذا سن ستعانة ووفقا لضوابط وشروط محددة، ول ديث عن مدى جواز  ولا ا

ثبات ال  بعاد وسائل  ة، ثم نتطرق إ إس دار صومة  ي  ا ثبات المد بمبادئ 

صومة ذه ا ناسب مع طبيعة    .لا ت

  

                                                                                                                                                        
ة العليا بمصر،  الطعن رقم  دار كمة  لسة  1989لسنة  108أنظر كذلك، حكم ا خ ا ق، تار

، المرجع : أحمد سلامة بدر. ، أشار إليھ، د1989.03.03 لي داري المصري وا ثبات أمام القضاء  طرق 

  .30السابق، ص 
  :نفس المعأنظر  ) 1(

Charles Debbach, jean claude Ricci, contentieux administratif, DALLOZ, 8e édition, 2001, P 542 
à 545. 
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ة -أ دار صومة  ي  ا ثبات المد ستعانة بمبادئ    مدى جواز 

ي قواعد عامة س ثبات  القانون المد صوم فيھ يحكم  واء من حيث دور ا

ا  سمح  صوم تقديم إلا الوسائل ال  ، حيث لا يجوز ل أو من حيث دور القا

دلة وفقا للكيفية ال  ذه  رجع للقا تقدير قيمة  ا، و رسم شروط القانون و

عد  ا الثبوتية  ا من حيث قو ثبات وترتي ا القانون كذلك، فتحديد وسائل  ينص عل

نة ما لا مس ت بالب صم أن يث سا ع ما سبق لا يجوز ل ألة من النظام العام، وتأس

ادة،  ستعانة بالقرائن إلا فيما يجوز إثباتھ بالش يجوز إثباتھ إلا بالكتابة، ولا يجوز 

ما قاعدة عدم  ن  ت س ن رئ ي إ قاعدت ثبات  القانون المد ة أخرى يخضع  ومن ج

صم ع تقديم دليلا ضد نفسھ إلا  حالات معينة، وقاعدة عدم جواز  جواز إلزام ا

ا القانون  ص دليلا لنفسھ إلا  حالات معينة كذلك ينص عل   .)1(إصطناع ال

اص، فإن قواعد  ات القواعد العامة للإثبات  القانون ا ذه مم انت  وإذا 

داري ذات طبيعة خاصة ومستقلة إ ذه القواعد، ثبات  القانون   حد ما عن 

ما القانونية،  ن من حيث مراكز ساو ن م ط طرف ال جاءت لتحكم خصومة تر

ط  ة ال تر دار ا ع المنازعة  ذه القواعد بحذاف ة تطبيق  ولذلك فإنھ من الصعو

صومة دون التقيد  ذه ا دارة، مما يحتم إيجاد قواعد ووسائل خاصة  الفرد و

ا الصارم ب عل ذه النصوص  عد تكييف  قل  اص، أو ع  نصوص القانون ا

ة دار صومة  داري )2(تتما مع مقتضيات ا ع بالضرورة منح القا  ذا  ، و

ر   ب ا ا تجسيدا للمذ ان مصدر ما  ذه الوسائل م سلطات أوسع للبحث عن 

ز عز ذا النوع من المنازعات، و ل يفوق  ثبات السائد   ش ي  الدعوى  يجا دوره 

ا  القانون  ثبات جواز مر بوسائل  ان  ي، فإذا  ي للقا المد يجا بكث الدور 

داري، الذي لا يتقيد بأي شرط  يا ع القا  ون وجو مر ي ذا  اص فإن  ا

ثبات ية إجراءات    .ماعدا مبدأ وجا

ص داري يطلب من ا دارة بتقديم أي دليل منتج  فالقا  وم لاسيما 

سمح  ستخلص النتائج من ذلك، كما  متناع  الدعوى إيجابا أو سلبا، و حالة 

                                                             
ناء ع المبدأ العام) 1( ا إست ا وإعت ام الات وفصل أح ذه ا   .وقد حدد الفقھ 
عض ق) 2( ام  داري لإستل ا القضاء  أ ف الات ال ي ذا  ا اص من أجل الفصل  و واعد القانون ا

اع ذا ال ا ع  ة وال يمكن تطبيق دار اع المطروح عليھ، وعند عدم وجود نصوص خاصة بالإجراءات   .ال
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دارة ورغم ذلك ف  ة من صنع  دار م، فالقرارات  طراف دليلا من صنع بتقديم 

ا،  ا لمراقبة مدى مشروعي أمر القا بتقديم ثبات، و دارة مقبولة   كما يأمر 

ا   .بالإفصاح عن أسبا

ة -ب دار صومة  ناسب مع طبيعة ا ثبات ال لا ت بعاد وسائل    إس

ا إ حد ما  داري وإستقلالي ثبات  القانون  ع الرغم من خصوصية 

ثبات الوا ستعانة بوسائل  ستقلالية لا تمنع إطلاقا من  ذه  ردة كما مر بنا، إلا أن 

اة  ود أو مضا ماكن أو سماع الش نتقال إ  ة أو المعاينة و ا ي،   القانون المد

ن المتممة، أو كفالة  دلة الناقصة باليم ستجواب وإكمال  قرار و طوط أو  ا

ا المشرع أو القضائية  صومة بواسطة القرائن القانونية ال س ن أطراف ا التوازن ب

ست ائھال  ا القا بذ   .بط

ا  ي أو ال يحيل عل ا  القانون المد ثبات المنصوص عل خذ بوسائل  إن 

ة  دار ا طبيعة الدعوى  بعاد تلك الوسائل ال تنفر المشرع، يجب أن يتم  إطار إس

دارة  ا لممثل  اسمة حيث لا يجوز توج ن ا ، )1(تتعلق بالنظام العام لاعتباراتاليم

ي أي   زا ي أو ا ل المعروف  القانون المد ستعانة بالإستجواب بالش وكذلك عدم 

ع، بل  صورة طرح أسئلة محددة ع أطراف الدعوى للوصول إ إقرار ببعض الوقا

ل المعروف  قرار لا يمكن تطبيقھ بنفس الش ع محددة، كما أن  مجرد سماع حول وقا

ي حيث لا شروط محددة مع خضوعھ  القانون المد ة ع المقر إلا   يمكن إعتباره 

ان مخالفا لنصوص قانونية حوال خصوصا إذا    .لتقدير القا  جميع 

  :خاتمة

نا لموضوع مدى  داري  استقلاليةمن خلال دراس ثبات  القانون  قواعد 

ة  اص، يت بجلاء أن لنظر ثبات  القانون ا ة  ثبات  القانون عن نظر

اص، و تقوم ع أساس وجود عبء يلقى ع أحد أطراف الدعوى  ا ا داري قوام

ستحيل  ، الذي يتعذر أو  ص الطبي ون الفرد أي ال ة، والذي غالبا ما ي دار

ثبات السائدة  القانون  حيان تقديم الدليل طبقا للقاعدة العامة   عليھ  أغلب 

اص، ا  ا ن  ستع ا  ة قائمة بذا دار مما يحتم إيجاد قواعد للإثبات  المنازعات 

حيان لا  ة، ولكن  الكث من  دار صومة  داري لإعادة التوازن إ ا القاض 

                                                             
(1) C.E : 29.11.1851, Pélissier, Rec. P. 270.   
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أ إ القواعد المقررة  القانون  ي، في يجا ذا الدور  ذه القواعد  القيام  سعفھ 

م  ستل اص ل ر للإثبات، ولكن تبقى ا ب ا ا ما يحتاجھ من مبادئ  إطار المذ م

اص مع  عارض القواعد المقررة  القانون ا عدم  ينة  ذه ر ام  ستل عملية 

ا مع طبيعة  عد تكييف ة، وأحيانا أخرى  دار ثبات  الدعوى  خصوصية وطبيعة 

داري ومتطلبات القانون العام اع    .ال
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